* الأصل: هو ما يُبنى عليـه غيره 
أصـول الفقـه /
 معرفة أدولة الفقه اجمآلآ وكيفيـة الاستفادة منها وحال المستفيد .
غايـة علم أصول الفقـه /          معرفة الأحكام الشرعية والعمل بهآ
استمداد علم أصول الفقـه /
· الكتاب والسنة 
· علم التوحيـد 
· الأحكام الشرعية 
· علم اللغة العربية 
علم الفقه /
 يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفين
علم أصول الفقـه /
 يبحث في الأدلة الإجماليـة وطرق استنباط الأحكام الشرعية منها.
$# وأول من كتب في أصول الفقه الشافعي رحمه الله.
* الحكم الشرعي :
             ما دل عليـه خطاب الشريعة المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
أقسام الأحكام الشرعية /
 1- أحكام تكليفيه ( واجب ، مندوب ، محرم ، مكروه ، مباح 
2- أحكام وضعيه ( السبب ، الشرط ، المانع ، الصحة ، الفاسد والبطلان ، الرخصة ، العزيمة ) 
الحكم التكليفي /

 ما دل عليـه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير.
& الواجـب : ما يثاب فاعله امتثالا  ويستحق العقاب تاركه 
صيـغ الواجـب / فعل الأمر ( افعـل ) 
أقسام الوجوب :

( باعتبار الوقت ) :

أ- واجب موسع : ما كان وقتـه متسعـآ لـه ولغيـرهـ من جنسـه كالصلاة 
ب- واجب المضيق وهو: ما كان وقتـه لا يتسع لغيـره من جنسـه كصوم رمضان .
( باعتبار المكلف ) : 
1- الواجب العيني وهو ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينـه كالصلاة .
2- الواجب الكفائي : وهو ما طلب فعله من المكلفين بحيث لو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين كالجهاد .
(باعتبار المكلف به) :

1- الواجب العيني : وهو ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينـه كالصلاة .
2- الواجب المخير : ما طلب الشارع أن يأتي بأمر من أمور معينة كالتخيير في كفارة اليمين .

& المـندوب :  ما يثاب فاعله امتثآلآ ولآيعاقب تاركـه 

& المحـرم : ما يثاب تاركه امتثآلآ ويستحق العقاب فاعلـه
صيغ المحرم /

 1-النهي الجازم من الشارع ( ولا تقـربوا الزنا )

2-ترتب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله ( تحريم قذف المحصنات )

&المكروه / ما يثاب تاركه امتثآلآ ولا يعاقب فاعلـه 

&المباح / ما خير المكلف بين فعله وتركـه 

الحـكم الوضعـي / هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة .
أقسام الحكم الوضعي / 
1- السبب : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته

2- الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 

3- المانع : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

4- الصحة : ما ترتبت آثار فعله عليه في العبادات أو العقود 

                *كل عباده أُدَّيت امتثآلآ لأمر الشارع فهي عباده صحيحة
                *كل عباده تمت شروطها فيها صحيحة 

 5- الفاسد : مالآ تترتب آثار فعله عليـه في العبادات أو العقود 

             *كل عباده أُدَّيت على وجه غير موافق للشرع فهي عباده فاسدة 

             *كل فاسد من العبادات والعقود والشروط لا يجوز فعله
 6- العزيمة :  الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض  

               & مثالها ( وجوب صوم رمضان )  

                  & حكم العمل بالعزيمة  [ واجـب ]
     7- الرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

                مثالها : قصر الصلاة في السفر 

	السفر
	المرض
	الإكراه
	النسيان

	الجهل
	العسر
	النقص
	


أسباب الرخصة / 
	رخصه واجبه
	رخصه مندوبه
	رخصه مباحة

	رخصه مكروهة
	رخصه الأولى تكرها
	


أقسام الرخصة /
· أن العزيمة والرخصة قد ثبتا بنص شرعي

· أن العزيمة أصل الأحكام التكليفيه أم الرخصة فهي استثناء من هذا الأصل. 

الأدلة / ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي . 

س/ ما هي الأصول والمصادر التي تبنى عليها الأحكام الشرعية ؟
الأدلة الشرعية أربعه هي :
	القرآن
	السنـة
	الإجماع
	القياس


القرآن  /

 & انه حجة  في العقائد والأحكام 

& يجب على جميع الناس الرجوع إليـه والتحاكم إلى نصوصه 

& لا يجوز لمسلم قط أن يرفض الاحتجاج بالقرآن الكريم 

& كل من أنكر الاحتجاج به والتحاكم إليـه فهو كافر ضال 

القراءة الشاذهـ / ما نقل إلينا نقلا غير متواتر من قراءات القرآن 

& أن القراءات الشاذة حجه في الأحكام ويجب العمل بها 

2- السنة  /

 كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 

& يجب الأخذ بألسنه والإجماع والعمل بها 

& اجمع الصحابة رضي الله عنهم والأمة على الاحتجاج بالسنة في الأحكام الشرعية 

أحوال السنة مع القران الكريم / 

1- أن تأتي السنة مؤكده ومقروه لما جاء في القرآن الكريم ( تحريم دم المسلم ) 
2- أن تأتي السنة مبينه ومفصله لما أجمل من الأحكام في كتاب الله ( كالصـلآة ) 
3- أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القران الكريم (تحريم الجمع بين المرأة وعمتها)
ألآجمـــآع / 

تعريف الإجماع : 

1- لغة : يطلق علي معنيين  [ أ- العزم ، ب- الاتفاق ]
2- اصطلآحآ :  اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي . 
حجية الإجماع / 

هو حجه شرعيه يجب الأخذ بها وتحريم مخالفة الإجماع الثابت 

قال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) .
أمثلـه / 

1- إجماع العلماء على أن الصلوات الخمس المكتوبات فرائض 

2- إجماع العلماء على أن صلآة الفجر ركعتان في السفر والحضر 
المؤلفات في الإجماع / 

1- الإجماع     لابن المنذر 

2- التمهيد      لابن عبد البر 
3- المغني      لابن قدامه 
 تعريف القياس / 

             اصطلاحا : إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعله جامعـه بينهما 

أمثلـه القياس / 

حرمان الموصى لـه من الوصية إذا قتل الموصى وذالك قياسا على حرمان القاتل من الميراث 

حجية القياس / 

               أن القياس حجه شرعيه يجب الأخذ بها 

أركان القياس / 

1- الأصول : ويسمى المقيسَ عليـه 

2- الفرع : ويسمى المقيس 
3- الحكم : لا بد أن يكون للأصل الذي يراد القياس عليه حكم ثابت بنص أو إجماع 
4- العلة : وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليـه الشارع الحكم في الأصل 
مثاله / 

س/ الأرز هل يدخل فيه الربا مع انه لم يكن معروفاً في وقت الرسول (  والصحابة ؟مع ذكر السبب ؟ 

ج/ نعم " لأنـه يشبه البر و الشعير في العلة وهي (الكيل مع اتحاد الجنس)
شروط صحة القياس / يشترط لصحة القياس خمسه شروط هي :

1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع أو بهما 

2- أن لا يكون حكم الأصل منسوخا 
3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى 
4- أن يكون الفرع مساوياً للأصل في العلة 
5- أن لا يكون الفرع قد ثبت الحكم فيـه بنص أو إجماع أو بهما 
تعريف المطلق والمقيد / 

المطلق : لغـة " ضد المقيـد 

اصطلاحا : ما دل على الحقيقة بلا قيد 

           مثالـه " قوله تعالى ( فتحرير رقبـة من قبل أن يتماسا ) 

المقيـد : لغـة : ما جعل فيـه قيد من بعير ونحوه 

اصطلاحا :  ما دل على حقيقة بقيـد 

           مثالـه " قوله تعالى ( فتحرير رقبـة مؤمنـه ) 

فائدة معرفة المطلق والمقيد وحكمهما / 

فنستفيد منه معرفة النص المطلق فنعمل به على إطلاقه والنص المقيد فنعمل به على تقييده 

أحوال المطَلق والمقيَّد / 

إذا ورد النص الشرعي مطلقاَ في موضع ومقيداً في موضع آخر فلـه أربعة أحوال هي :
1- أن يتحدا في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد 

2- أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد 
3- أن يتحد الحكم ويختلف السبب يحمل المطلق على المقيد ووجوب تقييد المطلق 
4- أن يختلف الحكم ويتحد السبب عدم حمل المطلق على المقيد 
تعريف العام / 

            لغـة : الشمول والاستيعاب 

           اصطلاحاً : هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر 

صيغ العموم / 

1- ما دل على العموم بلفظه نحـو : 

(  كل  ,  جميع  , كافـة , عامة )
2- أسماء الشروط 

3- الأسماء الموصولة 
دلالـة العام / 

ينقسم العام من حيث الدلالة إلى ثـلاثة أقسام هي : 

1- عام يراد به العموم 

2- عام يراد به الخصوص 
3- عام مخصوص 
حكم العمل بالعام /  

               يجب العمل باللفظ العام حتى يثبت تخصيصه 

العبرة بعموم اللفظ / 

إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة 

تعريف الخاص / 

              لغـة : هو تفرد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره 

             اصطـلاحا : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد 
والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك 
أقسام المخصص / 

ينقسم المخصص إلى قسمين [ متصل ، ومنفصل ] 

1- المخصص المتصل : هو ما لا يستقيل بنفسه 

وأنواعه خمسـه هي : 

1- الاستثناء : وهو إخراج بعض أفراد العام بالا أو بإحدى أخواتها 

ب- الشرط " وهو تعليق شيء بشيء وجودً أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أخواتها 

ج- الصفـة 

د- الغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها وصيغتها ( إلى ) أو ( حتى ) 

هـ- إبدال البعض من الكل 

2- المخصص المنفصل هو " ما يستقل بنفسـه 

وينقسم إلى أقسام منها :
التخصيص بالنص الشرعي ولـه أربع حالآت :.
1- تخصيص الكتاب بالكتاب 

2- تخصيص الكتاب بالسنة 
3- تخصيص السنة بالسنة 
4- تخصيص السنة بالكتاب 
الأمر والنهي / 
           الأمر " لغـة ضد النهي 

          اصطـلاحاً " استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء 

صيـغ الأمر / 

1- فعـل الأمر (أوفوا بالعقود)
2-  المضارع المقرون بلام الأمر 
3- اسم فعل الأمر ( عليكم أنفسكم ) 
ما تقتضيه صيغ الأمر / 

1- أن يكون الأمر مقترناً بما يدل على أنه للوجوب أو لغيره ، يحمل على ما دلت عليه القرينة 

2- أن يرد الأمر مطلقا ومجرداً من القرائن الدالة على الوجوب أو غيره  فالأمر في هذه الحالة يدل على الوجوب 
اقتضاء الأمر الفورية أو التراخي / 

لا يخلو الأمر من حالتين : 

1- أن يكون مقيداً بوقت يفوت الأداء بفواته فلا خلاف في وجب الفورية 

2- أن يكون غير مقيد بوقت كالحج فالراجح انه على الفور 

اقتضاء الأمر التكرار / س /هل يقتضي الأمر التكرار ؟
أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة تدل عليـه (كصيام رمضان كل سنة )
تعريف النهي:

          لغـة :المنع 

         اصطلاحا : القول الإنشائي الدال عليه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء 

صيغ النهي / 

1- صيغة النهي الأساسية  لا تفعل ( ولا تأكلوا الربا )
2- أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح ( حرمت عليكم الميتة )
3- نفي الحل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )
اقتضاء النهي التحريم / 

         أن صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن دلت على التحريم 

والدليـل " أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون التحريم من مجرد النهي 

استعمالات صيغ النهي / 

تستعمل صيغة النهي في حقيقته فتدل على التحريم كما تستعمل في غيره الحقيقة بحسب ما تدل عليه القرائن وذالك 
& الدعاء " قال تعالى ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناً ) 

& التهـديد " كقول الأب لولده لا تصلي وسوف تندم على ترك الصلاة

اقتضاء النهي الفساد / 

أن النهي يقتضي الفساد في المعاملات والعقود وعدم الصحة في العبادات 

أمثلـة اقتضاء النهي الفساد /

1- النهي عن بيع الأصنام والميتة 
ب-النهي عن صوم يومي العيد  
 الفتوى والاستفتاء / 

1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم ) 

2. وقولـه صلى الله عليه وسلم ( من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه )

3. وقول الشعبي لا أدري نصف العلم

حكم الفتـوى / 

يختلف حكم الإفتاء بحسب اختلاف الأحوال :

1-واجـب " إذا كان المفتي أهلا للإفتاء والمسألة مما يسوغ الاجتهاد فيها والحاجة إليها قائمه ودخل وقـت العمل ولا يوجد في البلد مفت سواه فيجب عليه الإفتاء 
2- مستحب " إذا كان المفتي أهلا لها وفي البلد غيره والحاجة غير قائمه مع اتساع الوقت 

3- محرم " إذا كان غير عالم بالحكم الشرعي ولو وافق الصواب أو كانت المسألة مما لا يجوز الاجتهاد فيها 

4- مكروهـ " إذا كان السؤال افتراضاً ليس له واقع 

5- جائز " إذا كان المفتي أهلا والمسألة مما يمكن وقوعها وكان الوقت متسعاً 

شروط المفتي / 

1- أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً

2- أن يكون عالماً قد توفرت فيه شروط الاجتهاد وهي :.
& أن يكون عالماً بآيات الأحكام من القرآن 

& أن يكون عالماً بأحاديث الأحكام 

& أن يكون عالماً بالمختلف فيه من الأحكام 

& أن يكون عالماً بعلم أصول الفقـه  

& أن يكون عالماً باللغة العربية 

آداب المستفتي / 

المستفتي يجب عليه أن يبذل جهده في سؤال أهل العلم في بلده إذا أشكل عليه أي شي 

وعليـه أن يتحلى بهذه الآداب :

1- أن يكون المراد من استفتائه طلب الحق والعمل به 

2- أن لا يستفتي إلا من عرف بالعلم والدين والتقوى والعدالة 
3- أن يكون ذا خلق رفيع مع من يستفتيه 
4- أن يعلم أن فتوى المفتي لا تبيح المحرم شرعاً كما لا تحرم المباح 
الفتـوى / 

          لـغة : ما أخبر به الفقيه 

          اصطلاحاً : الإخبار عن حكم الله لمن سأل في أمر نازل 

          المفتي / 

لغـة : اسم فاعل مشتق من الإفتاء بمعنى الإبانة يقال أفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها

اصطلاحا " العالم المبين للإحكام الشرعية لمن سأل عنها من غير إلزام بالحكم   

          المستفتي / 

       لغـة : المستفهم عن أمر ما

       واصطلاحاً : السائل عن حكم شرعي 

تعريف القواعد الفقهية / 

القاعدة لغـة " الأساس حسيا كان مثل : قواعد البيت , أو معنويا كعقود الدين .
القواعد الفقهية هي : حكم شرعي فقهي كلي يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة .
فوائد علم القواعد الفقهية / 

1- تعين الفقيه على ضبط وحفظ كثير من مسائل الفقه المتشابهة 

2- تعين الفقيه على معرفة مقاصد التشريع وحكمه ومحاسن الدين 
3- تُكوّن لدى الفقيه مَلَكَيه فقهيه يستطيع بها استنباط الأحكام الفقهية للوقائع المتجددة
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية / 

أن القواعد الأصولية هي : قواعد يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام من الأدلـة الشرعية 

أما القواعد الفقهية : فتكون علاقتها بالمسائل الفقهية المتعلقة بفعل المكلفين 

القواعد الخمس الكبرى / 

1- الأمور بـمقاصدها 

2- اليقين لا يزول بالشك 
3- المشقة تجلب التيسير 
4- لا ضرر ولا ضرار                             5- العادة محكمة 
المؤلفات في القواعد /

الأشباه والنظائر                                                       للسيوطي

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة            السعـدي 
الأمور بمقاصدها  / 

         أن تصرفات المكلف وأعماله القولية أو الفعلية تابعة لنيته 
أدلة القاعدة / 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات )) 

مثالـه " إذا اغتسل الإنسان وكان قصده التبرد والتنظف فهو مباح ، وإن كان قصده غُسل يوم الجمعة أو رفع الحدث الأكبر فله الأجر في ذلك 

القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة / 

1- قاعدة ( لا ثواب إلا بنيه ) 

مثالها " الإمساك عن المفطرات في النهار بقصد التداوي والحميه لا يثاب عليه ثواب الصيام 

2- قاعدة ( العبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني )

اليقين لا يزول بالشك  /
 اليقين هو العلم الذي لا تردد معه 
والشك التردد في الفعل بين الوقوع وعدمه 

أمثـلة "  
1-  من تيقن الطهارة وشك في الحديث فهو متطهر لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك 

2- من يتيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأن الحدث ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك 

القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة :
1- الأصل بقاء ما كان على ما كان 

2- الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن 
3- الأصل في الكلام الحقيقة 
4- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 
المشقة تجلب التيسير / 

أن الأحوال التي يحصل فيها مشقه أو عسر وحرج على المكلف عند تطبيقه بعض الأحكام الشرعية فإن الشريعة تأتي برفع هذا الحرج والمشقة وذلك بتخفيف الحكم عليه 
التيسير في الشريعة نوعان : 
1- تيسير في أصول الشريعة 

2- تيسير عارض للأحكام الثابتة بسبب يوجب التخفيف (كالفطر في السفر) 
ضابط المشقة الجالبة للتيسير / 

1- المشقة المعتادة " وهي التي لا تنفي عنه العبادة غالبا (كمشقة الوضوء والغسل في الجو البارد )
2- المشقة غير المعتادة " وهي الطارئة والزائدة عن الجهد  (كالمشقة في السفر والمرض )فهذه تقتضي التخفيف ويجلب لها التيسير .
أدلـة القاعدة / 

قال تعال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

عن انس _رضي الله عنه_ عن النبي صلى الله عليه وسلم  

قال ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) 

الأمثلة - تطبيقات- على القاعدة / 

1- التخفيف عن المسافر ، وذلك بقصر الصلاة الرباعية ، والفطر في رمضان 

2- التيمم للمريض عند المشقة في استعمال الماء 
القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة / 

1- إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق ( كصلاة الخوف )
2- الضرورات تبيح المحظورات 
مثالها " يجوز للمضطر أكل الميتة بقدر حاجته 

3- الضرورات تقدر بقدرها 

مثالها " يجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة للمعالجة في موضع المريض فقط 

لا ضرر ولا ضرار / 

الضرر هو :  إلحاق المفسدة بالآخرين مطلقاً 
الضرار هو : إلحاق المفسدة بالآخرين على وجه المقابلة 
أدلة القاعدة / 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ضرر ولا ضرار ))

أمثلة على تطبيقات القاعدة / 

1- مشروعية الحَجْـر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء 

2- لا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق العام ببناء أو حفر دفع للضرر عن الناس 
القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة / 

1- الضرر يدفع بقدر الإمكان   ..    مثاله " قطع اليد التي أصابتها الأكلة 

2- يتحمل الضرر الخاص لي دفع الضرر العام 

مثاله " وجوب منع السحرة والمشعوذين والدجالين حفاظاً على عقول الناس وأبدانهم وأموالهم 

3- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

مثالها :

1- منع الشخص من التصرف في ملكه بما يلحق الضرر بغيره 
2- تحريم بيع ما يضر بالناس 

العادة محكمة / 

معنى القاعدة : أن ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه من الأقوال والأفعال ولم يخالف نص شرعي وليس لـه ضابط في الشرع أو اللـغة فان مرجعه إلى العرف والعادة المعتبرة 

مجالات إعمال العرف / 

1- ورد لفظ مطلق في أدلة الشرعية لم يحدد فإنا نرجع في تحديه إلى العرف الصحيح 

مثاله " جاءت الشريعة بوجوب النفقة على الزوجة أو القريب وليس للنفقة ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيها إلى العرف 

2- تفسير ألفاظ الناس فإنها تفسر بحسب دلالة العرف 

مثالها 1- تبايع اثنان سلعة بأربعين ألف ثم اختلفا فقال البائع أربعين ألف دولار وقال المشتري بل أربعين ألف ريال سعودي فلعبره بالعرف بالبلد الذي هم فيـه 

أقسام العرف / ينقسم العرف أو العادة باعتبارات متعددة : 
1- باعتبار موضوعه وينقسم إلى قسمين : 

1- العرف اللفظي " وهو أن يشيع استعمال الفظ في ما وضع له وغير ما وضع له في اصل اللغة بحيث يكون هو المتبادر عند الإطلاق 
مثاله " لفظ السيارة ( يطلق في الأصل على القافلة )

2- العرف العلمي " وهو أن يعتاد الناس على عادات معينه في الكل والشرب واللبس والبيع 

مثاله " أن تكون العادة في بعض البلدان أن المهر مقدم وفي بعضها مواخر 

باعتبار مصدره وينقسم إلى قسمين : 

1- عرف عام " وهو ما تعرف عليه جميع الناس أو اغلبهم في جميع البلدان 

2- عرف خاص : وهو ما تعارف عليه أهل البلد أو اختصاص كالمزارعين أو التجار 
2- باعتباره مشروعيته وينقسم إلى قسمين : 

1- عرف صحيح : وهو أن يتعارف الناس على أمر من الأمور لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراما 

2- عرف فاسد : وهو أن يتعارف الناس على ما يخالف نصوص الشرعية كتعارف أهل البلد على الاقتراض بالربا 
تطبيقات على القاعدة / 

1- الإحسان إلى الوالدين أمر به الشارع ولم يحدده فيرجع فيه إلى العادة 

القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة / 

1- المعروف عرفا كل مشروط شرطا 

مثاله " يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالقدر المعتاد والمتعرف عليه بين الناس
2- الكتاب كالخطاب 

مثاله " إذا كتب الزوج لزوجته أنت طالق فان الطلاق يقع كالنطق بـه 

3- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 

فا المراد بها الأحكام الاجتهادية أما ما ثبت بالنص فلا يتغير أبدا 

مثاله " جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة صيانة للمسجد من السرقة وعبث العابثين .
ولله الحمد أولاً و آخراً
تنبيه  ...


لا تغني هذه المذكرة عن الكتاب  
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